
    روح المعاني

  المشهور عن عائشة رضي االله تعالى عنها أنها لما اشترت بريرة وكانت مزوجة أعتقتها

وخيرها النبي صلى االله عليه وسلّم فلو كان بيع الأمة طلاقا ما خيرها فاقتصر بالعام حينئذ

على سببه الوارد عليه لما كان غير البيع من أنواع الانتقالات كالبيع في أنه ملك اختياري

مترتب على ملك متقدم بخلاف السباء فإنه ملك جديد قهري فلا يلحق به غيره كذا قيل واعترض

أصحاب الشافعي بإطلاق الآية والخبر على الإمام الأعظم رضي االله تعالى عنه وجعلوا ذلك حجة

عليه فيما ذهب إليه وأجاب الشهاب بأن الإطلاق غير مسلم ففي الأحكام المروي أنه لما كان

يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون : كيف نصنع ولهن أزواج

فأنزل االله تعالى الآية وكذا في حنين كما ذكره أهل المغازي فثبت أنه لم يكن معهن أزواج

فإن احتجوا بعموم اللفظ قيل لهم : قد اتفقنا على أنه ليس بعام وأنه لا 3 تجب الفرقة

بتجدد الملك فإذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمعنى آخر وهو اختلاف الدارين فلزم

تخصيصها بالمسبيات وحدهن وليس السبي سبب الفرقة بدليل أنها لو خرجت مسلمة أو ذمية ولم

يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف .

 وقد حكم االله تعالى به في المهاجرات في قوله سبحانه : ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يرد ما

أورد وثانيها أن المراد بالمحصنات ما قدمنا وبالملك مطلق ملك اليمين فكل من انتقل إليه

ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها

وحلها لمن انتقلت إليه وهو قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وإليه ذهب جمهور الإمامية

وثالثها أن المحصنات أعم من العفائف والحرائر وذوات الأزواج والملك أعم من ملك اليمين

وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وحرمة كل أجنبية إلا بعقد أو

ملك يمين وإلى ذلك ذهب ابن جبير وعطاء والسدي وحكي عن بعض الصحابة واختاره مالك في

الموطأ ورابعها كون المراد من المحصنات الحرائر ومن الملك المطلق والمقصود تحريم

الحرائر بعد الأربع .

 أخرج عبدالرزاق وغيره عن عبيد أنه قال في هذه الآية : احل االله تعالى لك أربعا في أول

السورة وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك وروي مثله عن كثير .

   وقال شيخ الإسلام : المراد من المحصنات ذوات الأزواج والموصول إما عام حسب عموم صلته

والاستثناء ليس لإخراج جميع الأفراد من حكم التحريم بطريق شمول النفي بل بطريق نفي الشمول

المستلزم لإخراج البعض أي حرمت عليكم المحصنات على الإطلاق إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن

فإنهن لسن من المحرمات على الإطلاق بل فيهن من لا يحرم نكاحهن في الجملة وهن المسبيات



بغير أزواجهن أو مطلقا على اختلاف المذهبين وإما خاص بالمسبيات فالمعنى حرمت عليكم

المحصنات إلا اللاتي سبين فإن نكاحهن مشروع في الجملة أي لغير ملاكهن وأما حلهن لهم بحكم

ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لأن مساق النظم الكريم لبيان حرمة

التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك

اليمين بطريق دلالة النص وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الأزواج

مع تحقق الفرقة بينهن وبين أزواجهن قطعا بتباين الدارين أو بالسباء فمبني على اعتقاد

الناس حيث كانوا غافلين عن الفرقة كما ينبي عن

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

